شرح اغاثة المستغيث بشرح وتهذيب الباعث الحثيث  للشيخ أبي حفص سامي بن العربي الاثري المجلس السابع
نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمتَّ بهديه، والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فإخواني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن، وض ثم أما بعد، كنا قد وصلنا عند سؤال في شرح كتاب الإغاثة، ألا وهو ما هو الأرجح؟ ما هو الأصح الجامع الصحيح لأبي عبد الله البخاري أم المسند الصحيح لأبي الحسين مسلم رحمه الله تعالى؟ عليه، قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتاب هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة، البخاري اشترط ا لتص لرواية الحديث في كتابه عند ابن كثير أن يكون الراوي الذي لم يوصف بتدس أن يكون قد ثبت سماعه بشيء، أما مسلم فقد اكتفى بمجرد المعاصرة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على كتاب ابن الصلاح ا ونقل كلام الأئمة في تفضيل كلام البخاري ص يعني لو أردنا أن ننقل كلام الأئمة في تفضيل في صحيح البخاري فهو أكثر يعني بلغ ما كثر ال ويكفي من ذلك عليكم السلام ويكفي من ذلك اتفاقهم على أنه كان أعلم بالفن من مسلم واحد أنه شيخ مسلم وأعلم بالفن من ثاني وأن مسلما كان يتعلم منه ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة ذلك في عصره، فهذا من حيث الجملة يعني من حيث الجملة هو شيخ مسلم، وأنه أعلم من المسلم بهذا الفن بشهادة المسلم عليه رحمه الله، طيب من حيث التفصيل، تعال بنا لنفصل، إذًا من حيث الجملة. البخاري أعلى، البخاري شيخ مسلم، طيب مسلم. شهد لشيخه بالتقى والتفرُّق في معرفة هذا الفن. هذا من حيث، تعال من حيث التفصيل، فيترجم البخاري على كتاب مسلم. بماذا؟ أولًا ما هو الحديث الصحيح؟ هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن علة شذًّا ولا معللًا، إذا ما وجه الإسناد الصحيح على هذا، على اتصال السند وعدالة الرواة. عدالة الرواية يدخل فيها ضبط الرواة. طيب توثيق الرواة يعني على أن السند يكون متصلًا وأن رواته ثقات، عدم الشذوذ وانتفاء العلة، هذا أمر مشترك، لكن التفضيل سيكون في ماذا؟ في كيفية الاقتصار، وشرط البخاري في الاقتصار، وشرط مسلم في توثيق الرواة. سنجد أن من الرواة الذين تُكلم فيهم في مسلم أكثر من الرواة الذين تُكلم فيهم في البخاري. كما إذا من حيث التفصيل، التنقيح يكون من جانبين، من جانب اتصال السند، ومن جانب عدالة الرواة. وتوثيقها، وكتاب البخاري أعدل رواة وأشد اتصالًا من كتاب مسلم، والدليل على ذلك من إنج إذا الكتاب. البخاري أعدل رواة وأعظم توثيقًا طيب، وأشد اتصالًا من كتاب مسلم، تعال نبيّن هذا. أولًا أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم رجلًا الذين انفرد بهم نحن عندنا ثلاثة أنواع من الحديث في الصحيحين، ما اتفق عليه انتهى الأمر فلا تطيل، لأنهما اتفقا عليه، من فرد به مسلم الخال من فرد به مسلم نفس المسألة، الرجال الرجال هناك رجال اتفق على على الرواية عنه أو سلاسل اتفق على الرواية عنه، هناك الرجال انفر، هناك رجال انفرد به البخاري وهناك رجال انفرد به مسلم، طيب. إذا الذين انفرد بهم البخاري عن مسلم رجلًا المتكلم فيهم بالضعف منهم نحو من 80 رجلًا يعني هو انفرد ب رِجَالٌ المُتَكَلَّمُ فِيهِمْ. بالضَّعْفِ فِي حُدُودِ الكَمِّ الـ 80، إِذَا النِّسْبَةُ كَمْ؟ أَقَلَّ مِنْ الخُمْسِ، الخُمْسَةُ فِي 80، 400، إِذَا أَقَلُّ مِنَ الخُمْسِ. طَيِّبْ، وَ 80 رَجُلًا يَتَكَلَّمُ فِيهِ فِي كِتَابٍ عَظِيمٍ رَوَى لِمِئَاتٍ، رَوَى لِمِئَاتٍ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ إِلَّا فِي 80، إِذًا وَسَنُرَى كَيْفِيَّةَ الكَلَامِ عَنْهُمْ وَكَيْفَ رَوَى عَنْهُمْ. طَيِّبْ، 400 الَّذِينَ انْفَرَدَ البُخَارِيُّ بِرِوَايَةٍ عَنْهُمْ مِنْ مُسْلِمٍ. 435 وَالَّذِينَ انْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِ حَدِيثٍ دُونَ البُخَارِيِّ. 620. رَجُلًا إِذًا. أَكْثَرَ مِنْ مِنَ المُتَكَلَّمِ فِي البُخَارِيِّ فِي البُخَارِيِّ بِكَمْ؟ بِـ 185. رَ هَاهْ يَعْنِي. تَكَلَّلَهُ انْفَرَدَ انْفَرَدَ الفَالِي بِـ 45 انْفَرَدَ. مُسْلِمٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ بِـ 185. رَجُلًا المُتَكَلَّمُ فِيهِمْ بِالضَّعْفِ مِنْهُ 160 رَجُلًا. إِذَا تَكَلَّمَ فِي رِجَالِ الخَارِجِ ثَمَنُهُ وَتَكَلَّمَ فِي رِجَالِ مُسْلِمٍ فِي كَمْ؟ فِي مِـ إِذًا. الضِّعْفُ وَلَا شَكَّ. وَلَا شَكَّ سَوَاءٌ كَانَ الكَلَامُ يَعْنِي قَادِحًا أَوْ غَيْرَ قَادِحٍ لَكِنْ لَا يُشَكُّ أَنَّ التَّفْرِيجَ عَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَصْلًا أَوْ مِنَ التَّفْرِيجِ عَمَّا كُلِّمَ فِيهِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ سَلِدٍ يَعْنِي حَتَّى لَوْ كَانَ هَذَا الكَلَامُ غَيْرَ شَدِيدٍ وَغَيْرَ مُوَجَّهٍ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي هَذَا. الرَّاحِ إِذًا نَخْلُصُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ الأَوَّلِ فِي الرُّوَاةِ أَنَّ الَّذِينَ انْفَرَدَ البُخَارِيُّ أَنَّ الَّذِينَ انْفَرَدَ البُخَارِيُّ بِالرِّوَايَةِ أ مُسْلِمٌ أ 435 مُسْلِمٌ. 620 المُتَكَلَّمُ فِيهِ مِمَّنْ انْفَرَدَ بِهِ البُخَارِيُّ 80. المُتَكَلَّمُ فِيهِ مِمَّنْ رَوَى لَهُ انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ 160 إِذًا المُتَكَلَّمُ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ ضِعْفُ المُتَكَلَّمِ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ البُخَارِيِّ هَذَا الوَجْهُ الأَوَّلُ، الوَجْهُ الثَّالِثُ أَنَّ الَّذِينَ انْفَرَدَ بِهِمْ البُخَارِيُّ مِمَّنْ تُكُلِّمَ فِيهِ لَمْ يَكُنْ يُكْثِرُ مِنْ تَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِمْ الَّذِينَ تُكُلِّمَ فِيهِمْ لَمْ يَكُنْ يُكْثِرُ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ نُسْخَةٌ كَبِيرَةٌ أَخْرَجَهَا أَوْ أَكْثَرُ إِلَّا نُسْخَةُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا. يعني البخاري لم يُسَلِّمْ من الرواية عن المتكلم فيه، وليس له نسخة كاملة، مثلاً العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى القعنبي عن أبي هريرة. متكلم، العلاء تقول فيه طيب، حتى إن أهل العلم لا يـ الحديث. واضح، لكن الذي تكلم فيهم في البخاري لا أهم ليس له نسخة، هو نسخة يعني يعني سند وطيب، عبد الرزاق أعمر عن معمر عن الإمام النبي على أبي هذا يسمى المسند أحاديث بسند البخاري، لا البخاري أغلب الذين تكلم فيهم ليس له مص، وأيضاً وأيضاً لم يُسَلِّمْ من الرواية عنه بخلاف المسلم فإنه يخرج أكثر تلك النسخ التي رواها عن تكلم فيه كأبي الزبير عن جابر، أبو الزبير المكي محمد بن مسلم مسلم ابن غس عن جابر رضي الله تعالى عنه، أبو الزبير المدلس ومسلم خرج أحاديث كثيرة عن أبي الزبير عنعنعن فأدخل الناس في حرج. طيب وسهيل عن أبيه عن أبي هريرة، سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة، وسهيل يتكلم فيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه، والعلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مـ حر عنها عبد الرحمن بن يعقوب الـ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه و إذا الوجه الأول أن الرواة الذين انفرد البخاري وعن مسلم في الرواية بالرواية عنهم بلغوا 435 رجلاً، بينما الذين انفرض مسلم برواية عن بلغوا 62 رجلاً، المتكلم فيهم في رجال البخاري الذين انفرض برواية عنه 8، المتكلم فيه في في الرجال الذين انفرض مسلم برواية عنهم بلغ الضعف بلغ ئـ الـ 20، ولا شك أن الرواية عا لم يتكلم فيه أفضل وأكرم مم تكلم فيه ولو كان الكلام غير مؤثر في كل ما فيه. ها الوجه الثاني أن الذين انقرض البخاري من رواية عنه لم يُسَلِّمْ من الرواية عنه وليس لهم. نُسَخٌ كبيرةٌ تُرْوَى كاملةً إلا نُسْخَةَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابنِ عباسٍ، عِكْرِمَةُ اتُّهِمَ بأنه كان خارجيًّا، ولم يَثْبُتْ ذلك، وقيل: إن ابنَ عمرَ قال لنافعٍ: أَلَا تكذبُ عليَّ كما كَذَبَ ابنُ أَكْوَﻉَ على ابنِ عباسٍ، ولم يثبتْ ذلك، فهذا لم يَثْبُتْ، لكن قيل لكن قيل فلم يرضَ رحمه الله تعالى عليهم ولم يب لهم وسقا حتى لو كانت صحيحة لكن الكلام هنا أن هؤلاء تفوَّهوا بحقٍّ أو بباطلٍ، أصابوا أو أخطأوا. طيب بخلاف المسلم فقد رُوِيَ عما بكل ما فيه نُسَخًا ولا شك أن من يتكل فأفضل من الوجه [موسيقى] السدس أن الذين انفرد بهم البخاري من بكل مس أكثر من شيوخه لا شك أن الطالب أعلم أن الطالب أعلم من شيخٍ، جلستُ أمام شيخٍ عشر سنوات، ثلاث سنوات، أربع سنوات، فيأتي الإنسان وأمر تعلم من أخلاق الشيخ ما يعلم غيرك جاء واحد مثلا فجئ أن الشيخ يقول ولقد بينا هذه المسألة في درس لنا يقول بينا ولنا ويتحدث عن نفسه ويتكلم عن نفسه هذا هذا متكب وتعلم أنت تعلم ما قص من خلال حياتك مع أشد الناس م أشد الناس تقوى وورعا وا ها فتحكم على شيء بما لا يحكم به خير الملازمة، الملازمة لها أثر، لذلك كان أعلم الخط بحديث شعبة من محمد بن جعفر منظر ربيب شعبة ابن امرأته تزوج بكل غنب محمد بن جعفر فكان كتابه هو الحد الفاصل في حديث كتاب محمد بن جعفر لكثرة الملازمة طالب عاش الشيخ 20 سنة يختلف عن الذي عشره سنة يختلف عن الذي أتى أسبوعا وانصرف عن الذي أتى وقرأ عليه 100 حديثا حديثا قرا جلس ثلاثة مجالس وانصرف فال الملازمة إذا كانت أكثر أفادت لأن الشيخ ليس دراسة فقط بل و دراسة وتربية و سمت ودل إلى غير طيب حديثه كثره الشيخ حديث الشيخ ا كان ضعيف أيضا كثره المناسبه الحديث يميز الحديث ويعرف عن شيخه ما يعرفه غيره، ويعرف صحيح حديث شيخه ابن عيينة وكذا، فأكثر الذين تكلمنا فيهم في البخاري كانوا من شيوخ الذين لقيهم وعرف أحواله وأَقْدَمَ على أحاديثهم، فميزان من رديئه بخلاف النسائي، فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن كُلِّم فيه من المتقدمين، وقد أخرج أكثر نسخ كما قدمنا ذكره، إذا أغلب المتكلم فيهم في الخالي الشيوخ أغلب أن تكلم فيه ممن انفرد ممن تكلم فيهم في صحيح مسلم من المتقدمين ممن لم يلق، ولا شك أن المرء أشد معرفة بحديث شيوخه وبصحيح حديثه من ضعيفه ممن تقدم عن أصله. هذا الوجه الكم الثالث، الوجه الرابع أن أكثر هؤلاء الرجال الذين تكلم فيهم من المتقدمين يخرج البخاري أحاديثه طالباً في الاستشهادات والشواهد والمتابعات والتعليقات، بخلاف مسلم فإنه يخرج لهم الكثير في الأصول والتجاوز، ولا يعرج البخاري في غالب على من أخرج مسلم في المتعة. إذاً البخاري أغلب هؤلاء الذين أُكُلِّم فيهم كان يُخَرِّج لهم مما تُوبِع عليه. يعني يوجد من العلماء من روى هذا الحديث عند البخاري معه، طيب تابعه فلان فلان تابعه فلان، إذا هو متابع أو يستشهد به أو يعلق عنه ليس في الأصول، الأصول يعني التي يسوق بإسناد أي مسلم، فأغلبهم ممن روى له في الأصح، ولا شك أن من كانت الشواهد والتبعات يختلف عن من كان صـ ويتساءلون في الشواهد والقرآن ما يتساءلون، فهذا وجه من وجوه الترجيح الظاهر والأوجه الأربعة المتقدمة كلها تتعلق بالحث وبقي ما يتعلق بالاتصال هو الوجه الخامس. الاتصال مسلم رحمه الله تعالى عليه ماذا كان في أمر الاتصال يقول أن الحديث أن الراوي الثقة الذي لم يُوصَم بتدليس ويحتمل وقد عاصر شيخه كان في عصر واحد ولا يوجد عندنا علم لا باللقاء ولا بِعَدَدٍ يَحْمِيهَا نَصْلٌ مَنَعَ القِصَارَ. قالَ: لَا لَا تَحْمِلْ عَلَى الِاتِّصَالِ إِلَّا إِذَا سَبَتْ. إِنَّهُ سَمِعَ. اللَّهَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا أَحْرَى. وَأَقْوَى، يَعْنِي الْآنَ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ مَثَلًا أَنْتَ الْآنَ فِي زَمَانِ الشَّيْخِ الْأَشْ مَاتَ وَعُمْرُكَ 15 سَنَةً، مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ أَبُوكَ كَانَ فِي الْأُرْدُنِّ فِي بِلَادِ الشَّامِ، أَوْ خَرَجَ عُمْرُهُ فِي سَنَةٍ خَرَجَ فِيهَا الْأَلْبَانِيُّ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ، أَوْ أَوْ كَانَ يَعْمَلُ فِي فِي السُّعُودِيَّةِ فِي مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ وَالشَّيْخُ أَتَى لِحُبِّ الْأَعْمَرِ فَالْتَقَيْتَ بِهِ أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ، لَكِنْ هَلْ هَذَا يَسْتَوِي؟ هَلْ هَذَا يَسْتَوِي مَعَ أَنَّكَ قَدِ الْتَقَيْتَهُ جَزْمًا؟ يَسْتَوِي، وَهُنَا أَنْتَ لَ رَأَيْتَهُ وَسَمِعْتَ مِنْهُ جَسَدَ وَهُنَا أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ وَيَحْتَمِلُ أَنَّكَ لَمْ تَرَ وَإِنَّمَا سَمِعْتَ بِهِ فَقَطْ، وَلِذَلِكَ يُوجِبُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَعْنِي مَثَلًا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ إِنَّهُ أَدْرَكَ أَنَسًا وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. شَيْئًا، هَذَا بَصٌّ وَهَذَا بَصَلٌ وَلَمْ يَسْمَعْ بِهَا، وَاعْتَبَرَ بَعْضُ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ فُلَانًا أَدْرَكَ فُلَانًا وَلَمْ يَرَهُ، أَوْ رَآهُ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ رَآهُ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا، رَآهُ أَنْ يَمْشِيَ فِي الطَّرِيقِ طَيِّبٌ وَذَهَبَ لِيَسْمَعَ مِنْهُ وَجَدَ النَّاسَ يَكُونُ عَ هَا مَسْرُوحُ ابْنُ الْأَجْدَعِ رَحَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ وَمَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَبْرِ، كَانَ مُسْلِمٌ وَقَدْ عَاصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُمِّيَ بِمَاذَا؟ بِالْمُخَضْرَمِ لَمْ يَنَلْ شَرَفًا صُحْبَةً، وَلَوْ سَمِعَ كَلِمَةً وَاحِدَةً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَانَ صَحَابِيٌّ، إِذًا مَذْهَبُ الْبُخَارِيِّ يَهْ الِاقْتِصَاصُ أَقْوَى أَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِي الرَّادِ الثِّقَةِ الَّذِي لَمْ يُوصَمْ بِالْبَلَسِ وَكَانَ مُعَاصِرًا لِشَيْخِهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ فِي الْجُمْلَةِ، أَمَّا مُسْلِمٌ فَيَكْتَفِي بِالْمُعَاصَرِ مَعَ عَدَمِ السَّمَاءِ مِنْ لِأَنَّ لَوْ تَقُلْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ فَهَذَا لَمْ يَسْمَعْ، وَإِنْ قُلْنَا أَنَّهُ سَمِعَ فَقَدْ سَمِعَ، لَكِنْ مَا قَوْلُ الْ أَعَ سَمِعَ مِنْ عَدَمِ السَّمَاعِ فَمِثْلُ هَذَا يُحْمَلُ عَلَى قد يكون الراوي يقول: "أنَّ حدثنا الشيخ" لا. عفوًا، هذا في الذي يقول عنه: "قال حدثنا". وهو لم يسمع، هذا كذاب، لكن الكلام هذا على عنعنة المعاصر أن يقول: "عن" ولم يقل: "حدثنا" ولا "سمعت"، والبخاري لا يعمله على الاتصال، وهو مسلمًا كان مذهبه، بل نقل الإجماع في أول الصحيح أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعِن والمعنعَن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما ما نُعلّ. اجتماع، طيب، ما نُعلّ أنهما تلاقوا، فمسلم يحمل ذلك على الاتصال، والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة، والمراد بالاجتماع هنا ماذا؟ ها؟ الاجتماع الذي يؤدي إلى السماع وليس رؤ وليس رؤية فقط، لأنه لو كانت الرؤية فقط وثبت أنه رآه فقط ولم يسمع منه فرواية عنه مُسْـ... طيب، وقد قُيِّد بشيء اللُّقْيَة والسماع، اللُّقْيَة التي يُبنى عليها السمع. لكن إذا علمنا أنه رآه فقط فرواية خرا... حديث. لابد أن يسمع منه، إذا أطلقوا اللُّقْيَة أو الاجتماع فالمراد بها التي انبنى عليها سماع، ولو أنه سمع كلمة واحدة، إذا سمع منه في الجملة، سمع منه في الجملة، فإذا سمع منه في الجملة يُحمل الآخر على سـ... وقد أظهر البخاري هذا المذهب في التاريخ التاريخ الكبير، كتاب التاريخ الكبير مطبوع في زماننا، ومعه كتاب هذا الكتاب العظيم، تاريخ كبير، دندن البخاري في أعظم ما ركز عليه مسألة السماع، ركز جدًا على مسألة السماع أكثر من التوثيق والتشيُّخ، سمع، لم يسمع، سمع من فلان، لم يسمع سمع فلان وفلان وسمع فلان فلان و فلان، وهو مما يرجح به وهم يضعف به كتابه، لأن وإن سلمنا ما ذكره أصل بالحكم بالاتصال فلا يُنفى أن شرط البخاري أو أخص حتى ولو كنا نقول بمذهب مسلم فمذهب البخاري أقوى، قلنا بالصفحة مذهب مسلم فمذهب البخاري آخر، وقد قلنا من قبل أن القرائن لها اعتبارات عظيمة جدًا في مثل هذه الحالة، هو في مذهب البخاري هو الذي كان يجب أن يكون مُتَّبَعًا للحفاظ على غي السنة، يقول رحمه الله تعالى، بهذا يتبين أن شرطه في كتابه أقوى وأصلب، أشد تحريًا، والله أعلم، إذا ذكرنا كم وجه، أربعة أوجه، فإِنْ والأخص أصلًا الس وزاد ابن حجر رحمه الله تعالى وجهًا آخر في نزه النظر. فقال: وأما رجحانه من حيث عدم السجود هو الإعلام بعد حيث يرفع فلان من تقل على الفاري من الأحاديث أقل عددًا ممن انتقد على انتقد الأحاديث من حيث الصناعة الحقيقية، انتقد على انتقد على مسلم، لكن الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم. ولو لم يُسَلَّم بالانتقاد انت حتى سلبنا ان الانتقاد لم يضر، لكن لا شك أن الحديث الذي تتكلم فيه ولم ينتقد أقوى من الحديث الذي تد فيه، وأما رجحان فعد الشذوذ والإعلال، فإن تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددًا من أقل عن مسلم، هذا هذا مع العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلم تلميذه وفريده، ولم يزل يستب تب على كما قلت من قبل مس البخاري في الصناعة الحديثية، في ماذا شيخ أشرف؟ لا، البخاري أص ومسلم أصح البخاري وضع وآتى مسلم اهتم بالصناعة الحديثية ففصل البخاري أصل ومسلم فصل وأكثر ولم يزل يستفيد منه، ولكن تعق الصحاني رحمه الله تعالى في طضح الاختر لم حاض في الاك بعد ذكر الله وا لا يق ان هذه الوجوه أو أكثرها لا تدل على المدع واصحيه البخاري ب رايتها تدل على صحتها ثم لا يخفى أيضًا أن الشيخين اتفقا في أكثر الرواة، وتفرد البخاري بإخراج أحاديث جماعة وانفرد مسلم بجماعة كما أفاده من سلف بالكلام الحق، هذه ثلاثة الأقسام، الأول ما اتفق على إخراج حديث فيهما في هذا القسم سواءً طالما اتفق على إخراج الحديث بالسند سندًا ومتنًا، فهذا لا يقال البخاري أرجح. هذا لا كلام حوله؛ لأن الحديث رواه البخاري ومسلم، فاشتركا في رواياته، فهذا لا نقول أنه أرجح في البخاري؛ لأنه البخاري لا فضل لأحدهما على الآخر لاتحاد رجال سند كل واحد منهما فيما روى، والقول بأن هؤلاء أرجح إذا روى عنهم البخاري، لا، إذا روى عنه مسلم، عين الـ يعني قلنا أن مثلًا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أو مالك عن نافع عن ابن عمر، رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى، نقول لا، هذا البخاري أرجح؛ لأن الحديث هو السند، والحديث هو مضطرد، فلا ترجح البخاري على مسلم ولا مسلم. وهذا حر، والقول بأن هؤلاء أرجح إذا روى عنه البخاري، لا، إذا روى عنه مسلم، وعين مسلم عينًا، وهذا بناءً على أن المراد بما اتفق عليه الاتفاق على الاسم جميعًا، لا يقال لا تحكم؛ لأنه شرف البخاري اللقاء د المسلمين، يعني مثلًا الملك عنف عن عمر فسنقول أن البخاري اشترط اللقاء والسماع والمسلم لم يشترطه، إذا مالك عنف عن ابن عمر فيج مالك عنف عن ابن عمر في مسلم هذا كلام يرحم، طيب الكلام ده طالما أنهما اتفقا على الحديث سنقد فرا حكيه لكتاب الع لأنه شرط البخاري اللقاء في المسلم لأن نقول الفرض أنهم على شرط البخاري بحدوث اللقاء من حصول اللقاء لأنه هو عنه ولا يروي إلا عن من وافق شرطه، ومعلوم أنهم قد صار على شرط مسلم وول؛ لأنه إذا ثبت اللقاء فقد ثبتت المصه والبخاري روى عنهم بنفس الكيفية التي روى عنهم بها الحص نعم الأصل في الاتفاق إيه؟ الأصل في الاتفاق إيه؟ أن يكون بنفس الك ولا الم يعني هو هو بالنسبة الآن أنت طالب العلم فرق بين طالب العلم الحديث وبين طالب العلم العام، طالب العلم العام سنقول متفق عليه حديث ابن عمر فقط، لكن السند إلى ابن عمر هنا، هنا مالك عن ابن عمر، مالك عن عن ابن عمر، إذا هذا شر الخُلُص، لكن مثلاً الحديث عن أبي الزناد مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عند البخاري وسهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن عن عن أبي هريرة لا يختلف، يختلف لأن سهيل متكلم فيه. سي لأن نقول الفرض أنهم على شرط البخاري با أصول اللقاء لأنه روي ولا يروي إلا عن وافق شرطه، ومعلوم أنهم قد صاروا على شرط مسلم بالأولى، لأنه إذا ثبت اللقاء فقد ثبت المعاصرة، وإذا عرفت هذا فلا وجه لتصحيح رواية البخاري فيما اتفق، ورواية مسلم عن أفراده ورجاله إلا جاء التحكم، طالما أن الرجالة مرجعه والمتن هو المتن، فلو قلنا أن أن رواية البخاري أصح ما هي مخرجة مرجحة والن ما، فهذا تحكم، وهذا يعني فيه ظلم لمسلم عليه. رب وهذا القسم هو أكثر أقسامه قطعاً هذا القسم الذي اتفق عليه هو أكثر حديث الكتاب، وحينئذ فلا يصح الحكم على كتاب البخاري بالأصحية بالنسبة إلى هذه الأحاديث، وكيف يتم القول بأن كتاب البخاري أصح على يعني في هذه الأحاديث لا يقال البخاري والقسم الثالث من فرض البخاري بإخراج الحديث، فهذا القسم ينبغي أن يقال أنه أصح ممن فرض به الإس لأنه حصل فيه شرائط البخاري منفرداً، وقد تقرر ببعض ما ذكر لمرجحات أنه أقوى من شراه مسلم في الصحة، وحينئذ فيتعين أن يقال ما في كتاب البخاري من الأحاديث التي فرض بإخراجها أصح من الأحاديث التي أصح من التي انفرد بها مسلم بإخراجها، وهذا القسم قليل كما عرفت ولا بد من تقييد ذلك بمن تكلم فيه يقول الصنعاني عليه رحمه الله لابد أن يقيد بغد وهذا التقسيم والتح وإن غفل عنه الأئمة السابقون فإن من المعلوم يقيناً أن الصحة والأصحية ليست بالنظر إلى ذات الشيخين بل بالنظر إلى رجال الكتابيهما قلت وهذا كلام متين جداً فرحمه اللهُ السَّانِيَة. وطيب الآن أنا أسأل. س: وماذا يقول؟ يقول فهذه ثلاثة أقسام ذكر. القسم الأول ما اتفق على إخراج الـ وذكر القسم الثاني من فرض البخاري بإخراج. فإن. الثالث أحسنتم. أحسنتم، الأول ما اتفق عليه، الثاني من فرض. به مخالب، الثالث من فرض به مصر، فمن فرد به. البخاري أصح ممن فرد. به شيخنا فرض به البخاري وما كان على. شرط البخاري وما هو على شرط وفرض به مسلم. وما كان على شرط مسلم مخالف غير ما فاهم. يعني هو كان على شرط مسلم وكان شرط مسلم. مخالف، لا هو التزم شرط، نحن الآن يعني س. الآن لا نريد أن ندخل لشرط مسلم نحن. شرحناه بالتفصيل من قبل هنا فمسألة شرط. المسلم هو التزم بها. يعني إلا إلا لم تق لما فيه إلا لم تق. لما فيه فمسلم رحمه الله تعالى عليه يعني. الصواب في المسألة أنها تدور مع. القرائن أنها تدور مع القرائن وإن كان شرط. البخاري. أُحبط. ثم قال الشيخ العلامة طاهر. الجزائري رحمه الله تعالى في كتابه توجيه. النظر فصل في بيان شروط البخاري. وموضوع اعلم أن البخاري رحمه الله تعالى. في. عنده تصريح بشرط بشرط معين وإنما أُخذ ذلك. من من تسميته. الكتاب. ماذا. ماذا أما أولًا فإنه سماه الجامع الصحيح. لحظ أما أولًا. . طيب اعلم أن البخاري رحمه الله تعالى لم. يوجد أن تصريح التصريح بشرط معين وأن نؤخذ. ذلك بتسمية الكتاب والاستقراء من تصرفه. تسمية الكتاب ما يا إخواني ها ق ت احفظوه. الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور. رسول صلى الله عليه وسلم وسننه. وإياه يقول أما أولًا فإنه سماه الجامعة. الصحية المسند المختصر من أمور رسول الله. صلى الله عليه وسلم وسننه فعلم من قوله. الجامع أنه لم يخصَّه بصنفٍ دون صنف، ولهذا أولى فيه الأحكام والفضائل والأخبار عن الأمور الماضية والهادية وغير ذلك من الآداب والـ ومن قوله الصحيح أنه ليس فيه شيء واذن لله وإن كان فيه مواضع وقد انتقدها غيره فقد أُجيب عنها، هي صحيحة عند البخاري وإن تكلم فيها فكل ما فيها من حيث الصناعة الحديثية وليس من حيث الصحة والضعف، وقد صح عنه أنه قال: ما أدخلت في الجامع إلا ما صح، خرَّج عنه الخطيب في تاريخ السنة، ومن قوله المسند أن مقصوده الأصلي تفريج الأحاديث التي أسند إسنادها بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت من قوله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو دلالته، وأما ما وقع في الكتاب من غير ذلك الشواهد والتبعات والمعلقات ومثلا التبويب وذا نقل بعض الأشياء فإنما وضع عَرَضًا وتَبَعًا لا أصلا مقصودًا، الأصل المقصود الأحاديث ماذا؟ المسند، وإنما عُرِف بالاستقراء، الاستقراء ما هو الاستقراء؟ هو تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في سورة النساء على تلك الحالة الاستغفار أن أتتبع كل كل جزئية المسح مثل ماذا؟ من أين قال الأمر؟ الأمر في الوجود تتبع كل الأوامر في القرآن والسنة فوجد أغلبها تفيد الـ ووجد التي تفيد الاستحباب ووجدت أدلة أخرى صرفتها، النهي للتحريم، النهي للتحريم وتتبع كل النواهي في الكتاب والسنة للتحريم إلا ما كان يوجد فيه قرينة تصرف إلى الكراهة يقول إن ما عرف بالاستقراء من التصوف وأنه يخص أنه الخبر الثقة الذي أدى الإسلام وكان كل من رواته عدلا موصوفا بالضبط فإن قصر إن قصر قليلا يعني إذا قصر ضبطه وكان مقصرا في في حفظه احتاج إلى ما يجبر ذلك الص وقل عن أن يكون معلولا يعني لا يكون معلولا بل يعني يعني حديث ينزل ربه الحس فيأت بجابر له البخاري عليه رح رحمه الله أي أي في وخلق عن أن يكون معقولا أي في عِدَّةِ مَوَاضِعَ أو شَذَّ أي خَالَفَ رِوَايَةً أنَّهُ أَقْصَرُ أَقْصَرُ عَدَدًا مِمَّنْ خَالَفَهُ تَسْتَلْزِمُ الثَّلَاثَ. يعني البخاري لا يكاد يوجد فيه حديث يعني أحاديث شاذة سيكون أشياء يسيرة جدًا. طيب وإسنادها صحيح وإسنادها صَحَّحَ منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بيننا وهما نح السم صحح ابن عباس ولكن يبقى التق بين ابن عباس يقول أو شَذَّ أي خَالَفَ رِوَايَةً وهُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ عَدَدًا مِمَّنْ خَالَفَهُ تَسْتَلْزِمُ التَّنْفِي وَيَتَعَذَّرُ مَعَ الْجَمْعِ الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ تَعَسُّفٌ وَالاتِّصَالُ عِنْدَهُ أَنْ يُعَبِّرَ كُلٌّ مِنَ الرُّوَاةِ في رِوَايَةٍ عَنْ شَيْخِهِ بِصِفَةٍ صَرِيحَةٍ في السَّمَاعِ. الصِّفَةُ الصَّرِيحَةُ هَكَذَا الصَّوَابُ بَسِيطَةٌ لَكِنْ هَكَذَا في الْمُتَوَاتِرِ كَسَمِعَ وَحَدَّثَنِي أَخْبَرَنِي أَوْ ظَاهِرَةٌ فِيهِ كَعَنْ عَنْ فُلَانٍ مَا لَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا أَوْ أَنَّ فُلَانٌ وَهَذَا الثَّانِي أَنْ عَنْهُ أَنَّ فُلَانًا قَالَ فِي غَيْرِ الْمُدَلِّسِ أَمَّا هُوَ الْمُدَلِّسُ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى سَمِعَ. وَشَرَطُ حَمْلِ الثَّانِي عَلَى السَّمَاعِ عِنْدَ البخاري أن يكون الراوي ثَبَتَ لَهُ لِقَاءٌ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَدْ عُرِفَ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِي الرِّجَالِ الَّذِينَ يُخَرِّجُ لَهُمْ أَنَّهُ يَلْتَقِي أَكْثَرُ صُحْبٍ مِنْ شَيْخِهِ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ أَنَّ مَثَلًا الزُّهْرِيُّ لَهُ تَلَامِيذُ عَلَى الْخَمْسِ طَبَقَاتٍ الَّذِينَ الصِّفَاتُ الَّذِينَ لَازَمَهُمْ لَازَمَهُ كَثِيرَةٌ هَذَا هَذَا شَرَحَ مُخْلِصُ الثِّقَاتِ الَّذِينَ لَمْ يُلَازِمْهُمْ مُلَازَمَةً كَثِيرَةً هَذَا انْتَقَى مِنْ الْأَحَادِيثِ الضُّعَفَاءِ الَّذِينَ لَازَمُوهُ طَيِّبْ ضُعَفَاءُ الَّذِينَ نَزَلُوهُ فَهَذَا يَنْتَقِي مسلم من الاحاديث الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَلَمْ يُلَازِمْهُمْ مُلَازَمَةً كَبِيرَةً الضُّعَفَاءُ و تكون الذ فالاول شرط والثاني شرط مص ومص والبخاري ينتقي من الثالث ومسلم شطه الثالث وينتقي من الثالث والبخاري لا يعول على الثالث خار ا طيب ا وعرف بالاستقراء من تصوف في الرجال الذين يخرجهم انه ينتق أكثرهم شبه لشيء وعرفهم بحديثه وإن أخرج الحديث من لا يكون بهذه الصفة فإنما يُخرِّج، يعني إذا أخرج مثلاً لمن لم يكتب من مُصاحبته شيخ، فإنما يكون في مُتَع أو حيث تكون قرينة، قرينة بأن ذلك مما وَقَّى هذا، مثل رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عنقا حديث إنما حديث إنما عم بالني قامت عنده قرينة أن هذا مما أتقنه يحيى بن سعيد ومما أتقن محمد بن يحيى وما أتقن عقمه ابن عس فمجموع ذلك وصف الأئمة كتابه قديماً وحديثاً بأنه الأصح والكتب المصنفة في الحديث وأكثر ما فُضِّل كتاب أس عليه أنه يجمع الكون في موضع واحد يعني أفضل ما عند مسلم الصناعة الم الحثية أنه يأتي الغريب في مكان واحد أما البخاري يقطع ويجعله في أبواب لأنه كان كان من جُملة فُوم البخاري ماذا؟ أنه يريد عقلية تكون عقلية ذا فقيه الأصل أما المسم ف عقلية محدث الأحاديث أمام عينيك بحيث الحديث أمامك وإذا كنت أنت فقيهاً تكون أمامك الأحاديث مباشرة تأخذ منها وتستمر لكن خارع أراد أن يدرب طالب العلم أن يكون مجتهداً مُستنبط ولا يفرقها في الأبواب مسلم يجمعها في موضع واحد ولا يفرقها في الأبواب يفرق 70 باباً في 40 باباً في 30 باباً ويسوقها تاني ولا يقطعها في قراج بفرقها يعني يأتي الجزء بشرط ألا يتعلق بجزء الس ويحافظ على الإتيان بألفاظه أما البخاري فيض بالمع بالمع ويفرده ولا ي مع شيء من أقوال الصحابة ومن بع فر يقل بالأحاديث أخبر الصحابة وقال العلماء والمه لأنه يريد أن يعلم طالب العلم اسم العاض إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وطيراً إذا من ومن هنا ومها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور خلافاً لقول أبي خلافاً لأبي علي الدين سابوري شيخ الحافظ الطائفة الم إذا لو أردنا النظرة الصحيحة طيب فإن كتاب البخاري أصح من كتاب مسلم رحمه الله تعالى طيب يقول الشيخ العلامة الطاهر زكري رحمه الله تعالى في كتاب التج ورحم كتاب البخاري على كتاب مسلم أمر ثالث أدى إليه. بحث جهاده قال واختباره، وقد صرح بذلك كثير ولم يصرح أحد بخلافه إلا أنه وقع عن أبي علي النيسابوري شيء الحاكم وبعض علماء المغرب ما يوهم رجحان كتاب مسلم. عليه، أما أبو عليٍّ -عليه رحمه الله- فقد نقل عنه ابن منده، أبو علي النيسابوري والحافظ الإمام العلامة الحسين بن علي بن يزيد ابن داوود، أحد، قد ولد سنة 77 و200 ومات سنة 49 وثلاثمائة ولم يُخلف بخراسان مثله، وأما أبو علي فقد نقل عنه ابن منده أنه قال: "ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم"، وهذه العبارة ليست صريحة في كونه أصح. وذلك لأن ظاهره يدل على نفي وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، ولا يدل على نفي وجود كتاب مساوٍ لمسلم في الصحة، وإنما تكون صريحة في ذلك أن لو قال: "كتاب مسلم أصح كتاب". تحته، وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: "فيك على ك الصلاح وما فضله به بعض المغاربة ليس لرجحانه أصحية بل هو لأمر أحدها تقدم عن ابن حزم، ابن حزم فضل مسلمًا ولم يقل بصحته لأنه قال: "لا يوجد في مسلم بعد القطع إلا الحديث الصحيح على عكس البخاري"، واستنبط وأتى بأقوال الصحابة والتابعين والعلماء وروى الحديث بالمعنى، أما مسلم جمع وذكر ولذلك تبويبات مسلم ليست من مسلم إنما من النووي وغيره من الشراح، إنما هو كتب فقط، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج فقط، أما البخاري هو الذي بوب، والثاني أن البخاري كان يرى جواز رواية معناها وجواز تقطيع حديث غير تنصيص على الانقطاع بخلاف مسلم، والثالث والسبب في ذلك عن أحدهما أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته يعني في في 16 عام في رحلة طويلة يكتب وينقح وينتصر ويزيد وينقذ فقد روي عنه أنه قال: "رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر، ورب حديث سمعته بمصر بالبصرة فكتبت الخرساء فكان لهذا ربما كتب الحديث بحفظه فلا يسوق ألفاظه. بَلْ تَصَرَّفَ فيهِ، وَيَسُوقُهُ بِمَعْنَاهُ عَلَى جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالمَعْنَى لِمَنْ كَانَ إِمَامًا فِي اللُّغَةِ، عَالِمًا بِمَا يُحِيلُ المَعْنَى، وَمُسْلِمٌ صَنَّفَ كِتَابَهُ في بَلَدِهِ بِحُضُورِ أُصُولِهِ، أُصُولِهِ يَعْنِي الَّتِي كَتَبَهَا عَنِ الشُّيُوخِ، كَتَبَ عَنِ الشَّيْخِ، كَتَبَ ج، كَتَبَ ج، كَتَبَ ج، وَعِنْدَمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مُبَاشَرَةً، وَ فَرْقٌ بَيْنَ مَنْ يَكْتُبُ مِنَ الذَّاكِرَةِ، وَمَنْ يَكْتُبُ مِنَ الكُتُبِ. وَالسَّلَفُ كَانَ يَتَحَرَّزُ فِي الأَلْفَاظِ لِتَحَرُّزِهِ فِي السِّنِّ، الثَّالِثُ أَنَّ البُخَارِيَّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اِسْتَنْبَطَ فِقْهَ كِتَابِهِ مِنَ الأَحَادِيثِ، فَاحْتَاجَ أَنْ يَقْطَعَ مَتْنَ الحَدِيثِ إِذَا اِشْتَمَلَ عَلَى عِدَّةِ أَحْكَامٍ؛ لِيُدْخِلَ قِطْعَةً مِنْهُ فِي البَابِ الَّذِي يَسْتَدِلُّ عَلَى ذَلِكَ الحُكْمِ الَّذِي اِسْتَنْبَطَ مِنْهُ، وَيُرِيدُ الحَدِيثَ الوَاحِدَ، يَعْنِي حَدِيثَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا» ذَكَرَ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ مَوْضِعٍ يَسْتَدِلُّ عَلَى كُلِّ مَوْضِعٍ إِنَّمَا العَمَلِيَّاتُ فِي سَبْعَةٍ. مَوَاضِعَ، فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يُعَلِّمُكَ اِسْتِنْبَاطَ فِقْهِ الحَدِيثِ، كَانَ يُقَلِّبُ العِلْمَ عَنْهُ الاِسْتِنْبَاطُ، إِنَّمَا يَكُونُ مُحَدِّثٌ فَقَطْ بَيْنَ طَالِبِ عِلْمٍ. المُجْتَهِدُ إِذَا اِشْتَمَلَ عَلَى عِدَّةِ أَحْكَامٍ؛ لِيُدْخِلَ قِطْعَةً مِنْهُ فِي البَابِ الَّذِي يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ الحُكْمِ الَّذِي اِسْتَبَقَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَاقَهُ فِي المَوَاضِعِ كُلِّهَا لَقَالَ الكِتَابَ لَوْ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ صَبَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ فِقْهَهُ تَامًّا لَكَانَ الكِتَابُ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، لَكِنْ اِخْتَصَرَ وَرَوَى بِالمَعْنَى، وَقَطَّعَ الأَحَادِيثَ، وَذَكَرَ الجُزْءَ الَّذِي يُرِيدُهُ فِي هَذَا المَكَانِ، وَمُسْلِمٌ لَمْ يَعْتَمِدْ ذَلِكَ بَلْ يَسُوقُ أَحَادِيثَ البَابِ كُلَّهُ سَرْدًا يَسْرُدُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي عَضِّهَا عَلَى بَعْضٍ فِي مَوْضِعٍ، وَلَوْ كَانَ المُتْنَ مُشْتَمِلًا عَلَى عِدَّةِ أَحْكَامٍ فَإِنَّهُ يَذْكُرُهُ فِي أَمَسِّ المَوَاضِعِ وَأَكْثَرِهَا دَخَلَ فِيهِ، أَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدَةٍ، وَقَلِيلٌ يَعْنِي قَلِيلٌ أَنَّهُ يُكَرِّرُ الأَحَادِيثَ وَيَسْرُدُ الكَوْنَ تَامَّةً مُحَرَّرَةً، فَلِهَذَا قَدْ تَرَى كَثِيرًا مِمَّنْ صَنَّفَ فِي الأَحْكَامِ بِحَذْفِ الأَسَانِيدِ مِنَ الغَالِبِ إِنَّمَا يَعْتَمِدُ عَلَى كِتَابِ الأَسَانِيدِ نَقَلَ الَّذِينَ صَنَّفُوا فِي كُتُبِ الأَحْكَامِ بِدُونِ أَسَانِيدَ يَعْتَمِدُونَ عَلَى أَلْفَاظِ مُسْلِمٍ وَسِيَاقَاتِ مُسْلِمٍ. وَكَثِيرًا مَا يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ وَاللهِ مُسْلِمٌ بَانَ مُسْلِمٌ أَنْ جَمَعَ وَهَذَا مَا نَتَعَلَّقُ. بَلْ وَلَا يَحْفَظُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ صَحِيحَ مُسْلِمٍ أَصَحُّ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِيمَا يُرْ الْـنَّفْسُ الصَّحِيحُ، إِنَّمَا فَضَّلُوا لِمَاذَا؟ لِأَنَّهُ يَذْكُرُ يَذْكُرُ الْأَحَادِيثَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَلَا فَرْقَ بِغَيْرِهَا بَيْنَمَا الْبُخَارِيُّ يَقْطَعُ وَيَذْكُرُهَا فِي أَمَاكِنَ كَثِيرَةٍ وَيُدْخِلُ مَعَهَا أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. بِـ وَقَالَ الْحَافِظُ صَلَاحُ الدِّينِ ابْنُ الْمُلَقِّنِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُقْنِعِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ تَعْلِيقًا عَلَى كَلَامِ أَبِي عَلِيٍّ السَّبُورِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَمْ يُنْزِلْهُ غَيْرُ الصَّحِيحِ بِخِلَافِ مَا فَعَلَ الْبُخَارِيُّ مِنْ ذِكْرِهِ فِي تَرَاجِمِهِ أَشْيَاءَ لَـ يَسْتَدُّهَا عَلَى الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ فِي الصَّحِيحِ فَهَذَا لَا تَـ هَذَا حَقٌّ صَـ الْأَحَادِيثِ بَيْنَمَا الْبُخَارِيُّ كَانَ يَأْتِي بِمُعَلَّقٍ حَتَّى أَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا وَهُوَ صِحْقٌ وَمِنْهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ فَهَذَا لَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الطَّبْعُ أَيْضًا فِي نَفْسِ الصَّـ وَإِنْ أُطْلِقَ إِنْ أُطْلِقَ الْكِتَابُ مُسْلِمٌ أَصَحُّ مِنَ الْبُخَارِيِّ. فَمَرَّتْ طَيِّبْ نَقِفْ سُؤَالٌ هَلِ الْتَزَمَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِ كُلِّ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَوْ كُلَّ مَا يَحْكُمَانِ بِصِحَّتِهِ إِنْ وُلِدَ الْأَحَادِيثُ يُصَحِّحُهَا خَارِجَ نُصَحِّحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الدَّرْسِ الْقَادِمِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَـ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ
